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صر مجمهورية النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية بين 

 لتجنب لبريطانية العظمي وايرلندا الشمالية المتحدة المملكةوالعربية 

 على الدخلالازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة 

 والارباح الرأسمالية
 

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع 

 

رية رقم الجمهو ة بقرار رئيسالصادرالمجمع للاتفاقية متعددة الاطراف لنص إن هذه الوثيقة الشاملة  )"الوثيقة"( ل

 لارباحواواتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل 2020لسنة  446

شورة والمن ةظمي وايرلندا الشماليالمملكة المتحدة لبريطانية العبين حكومتي جمهورية مصر العربية الرأسمالية 

للغة انص استرشادي مترجم عن النص ما هي إلا )"الاتفاقية"(،  5/3/1981بتاريخ 10بالجريدة الرسمية برقم 

 لحجية حالاجانب  ، علما بأن النسخة الانجليزية من الاتفاقية هي الارجح والأولى بالتطبيق منلاتفاقيةلالانجليزية 

 نصوص.تلك الوذلك دون ادني مسئولية على الجهه المصدرة ل للاتفاقية ذاتها، لغات المختلفةال بين نسخختلاف لاا
 

عظمي ريطانية الحدة لبالمملكة المتو  جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

 1977بريل أ 25الموقعة في  الارباح الرأسماليةفيما يتعلق بالضرائب المفروضة علي الدخل ووايرلندا الشمالية 

نع تآكل لضريبية لماقيات )الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفا

 .2017يونيو  7في  بريطانياو  2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIالوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 

د دع لديه عنالمو والمقدم إلى مصر لـ تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة 

لديه  إلى المودع والمقدمبريطانيا  لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة 2020سبتمبر 30التصديق في 

المنصوص  الأطراف للتعديلاتذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة وتخضع ه  .2018يونيو  29عند التصديق في 

ية متعددة تفاقعليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالا

  الاتفاقية.الأطراف على هذه  الاتفاقية متعددةالأطراف إلى تعديل آثار 
 

لقابلة قانونية  اوص النونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى  وتظل هي النصيعُتد بالنصوص القا 

 .للتطبيق
 

في  ذه الوثيقةهزاء نص أج مربعات بجميعالاتفاقية في  يتعلق بأحكامالتي تنطبق فيما  متعددة الأطرافترد أحكام الاتفاقية 

عام وفقا  بشكل رافالاتفاقية متعددة الأط على أحكام تحتويجت المربعات التي الاتفاقية ذات الصلة. وأدُر سياق أحكام

 .2017لعام  الاقتصادي والتنميةالنموذجية لمنظمة التعاون  الاتفاقية الضريبية لترتيب أحكام
 

 عددةمت اقيةالاتفلتتوافق المصطلحات المستخدمة في  الاتفاقية متعددة الأطراف نص أحكامتم إجراء تغييرات على  

ات الولاي، و"تفاق"الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الا

جريت ات التي أُ لتغييراالأطراف. وتهدف  الاتفاقية متعددةلتسهيل فهم أحكام  (،المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة" القضائية

ل، اف. وبالمثالأطر ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة ولة قراءة الوثيقةإلى زيادة سهعلى المصطلحات 

 تبدال اللغةاس: تم حالية للاتفاقية تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  تم إجراء

 لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةالوصفية بإشارات قانونية 
 

سبما تم لاتفاقية حار إلى تشي على أنهاما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية  يجب فهمميع الحالات، في ج 

 لمفعول.ا الاتفاقية ساريةمن  هذه الأحكامالاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون  بموجب أحكامتعديلها 

 

  مراجع
 [www.eta.gov.eg]طراف والاتفاقية على موقع يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الا
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 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 
 

فيها الأحكام الأصلية  تسريأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي  تسريلا 

فاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الات

جمهورية مصر ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها " المعنية 

مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة في إطار ما اتخذته من المملكة المتحدة لبريطانية العظمي وايرلندا الشمالية والعربية 

 الأطراف. 
 

بالنسبة لـ  2018 يونيو 29و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

  بريطانيا.
 

وتسري  انيابريطـ لبالنسبة 2018أكتوبر  1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

   التالي:على النحو 
 

 أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية: تسريا( 

بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة ( فيما يتعلق 1

 ؛ و2021ير، ينا 1المنشئة للضرائب في أو بعد 

فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق (  2

 .2021يوليو،  1التي تبدأ في أو بعد بالفترات الضريبية 
 

فاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق )إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالات 16مع مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة ب(  

، باستثناء الحالات التي لم تكن 2021يناير،  1بالاتفاقية لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

مؤهلة لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف، بغض النظر عن 

  ترة الضريبية التي ترتبط بها الحالة.الف
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 يةتفــــاقا

 بيـــن

 حكومة جمهورية مصر العربية

 وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية

 بشأن

 ومنع التهرب من الضرائب المفروضة الضريبي،زدواج لاتجنب ا

 الرأسمالية الدخل والأرباح على

 

 

 

 

  ]( من الاتفاقية متعددة الاطراف3)6من المادة  2.6.3تم التعديل بالفقرة [

باح والأر الدخل، علىالضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة  الازدواجلتجنب  اتفاقيةفي عقد  رغبة 

شمالية ايرلندا العظمي ومتحدة لبريطانيا التفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة اللاتم اقد  الرأسمالية،

  ما يأتي: على
 

نع الازدواج الضريبي في محل النص الذى يشير إلى العزم على م {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1تحل الفقرتان 
  }الديباجة الخاصة بهذه الاتفاقية

 
 لغرض من اتفاقية الضرائب المشمولةا –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 

 إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية،
 

ن خلق فرص لعدم دو ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

 لتسوقرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات االخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال الته

ستفادة غير لأغراض تحقيق ا ]الاتفاقية[بالاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(.
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 (1)المادة 

 الشخصيالنطاق 
 

 الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو في كلتيهما. علىية تسري هذه الاتفاق

 

 

 (2) المادة

 يةالاتفاقتناولها تئب التي الضرا

 
 هي: الاتفاقيةالضرائب التي تتناولها  -1

 .ة المتحدة"لمملكافي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية ويشار اليهما بعد بعبارة "ضريبة  (أ)

  الدخل.ة ضريب -1

 الشركات.ضريبة  -2

 الرأسمالية.ضريبة الأرباح  -3
 

                                                             اليها عبارة "الضريبة المصرية":في جمهورية مصر العربية ويشار   (ب)

 ضريبة الأطيان وضريبة المباني وضريبة الخفر(. )وتشملالضريبة العقارية  - (1

                         المنقولة.ايرادات رؤوس الأموال  علىالضريبة  - (2

  والصناعية.الأرباح التجارية  علىالضريبة  - (3

  والمعاشات.المكافآت المرتبات والأجور و علىالضريبة  - (4

 التجارية.أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير  علىالضريبة  - (5

 .الإيراد علىالضريبة العامة  - (6

 اع.الدفضريبة  - (7

  القومي.ضريبة الأمن  - (8

  الجهاد.ضريبة  - (9

 الاتفاقية.المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب موضوع هذه  الإضافيةالضرائب  - (10
 

هذه  لىع لتوقيعاما قد يفرض في أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ  علىتفاقية تسري أيضا أحكام هذه الا  (2

ية رائب الحالالضلى بالإضافة إتفاقية سواء لضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية من ضرائب مماثلة في جوهرها لالا

 منها.أو بدلا 
 

قوانين  لىعأ تطر ية تعديلات جوهريةأإبلاغ كل منهما ب المتعاقدتينوتقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين 

  الدولتين.الضرائب في 

 
 

 (3) المادة

 تعاريف عامة

 
  ذلك:م يقتض السياق غير تفاقية ما لفي هذه الا (1

مياه ج نطاق القع خارية منطقة تأ" بريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية بما فيها المملكة المتحدةيقصد بعبارة " (أ)

المملكة  جب قوانينعد بموالإقليمية الخاصة بالمملكة المتحدة التي تحددت وفقاً للقانون الدولي أو قد تحدد فيما ب

و ع البحر أتعلق بقاييجوز فيها أن تباشر المملكة المتحدة حقوقها فيما كمنطقة  لإقليمياالمتحدة بشأن النطاق 

 الطبيعية.باطن الأرض ومواردها 
 

  العربية." جمهورية مصر مصريقصد بلفظ " (ب)

 (:)مصروعندما تستعمل مصر بالمعني الجغرافي يشمل لفظ   

  الإقليمية. مياههما   (أ)

قة بالمناطق تحت سطح البحر والملاصقة لسواحلها والواقعة فيما وقاع البحر وباطن الأرض المتعل  (ب)

وفقاً لأحكام القانون الدولي  حقوق السيادة عليهاوراء حدود المياه الإقليمية والتي تمارس مصر 
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لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق وفي حدود اتصال الشخص أو المال أو 

  الاستغلال.بهذا الاستكشاف أو  الاتفاقيةهذه  عليهالنشاط الذي تطبق 
 

  “:يقصد بلفظ "وطني  (ج)

فة ذه الصهبالنسبة للمملكة المتحدة أي شخص من رعايا المملكة المتحدة ومستعمراتها يستمد  (1

 مد هذهمن ارتباطه بالمملكة المتحدة وكذلك أي شخص قانوني أو شركة أشخاص أو جمعية تست

 مصر. الصفة من القانون الساري في

ة قانوني أو شرك وأي شخصبالنسبة لمصر أي شخص يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية  (2

 مصر.من القانون الساري في الصفة أشخاص أو جمعية تستمد هذه 
 

  النص.ق ة المصرية حسبما يقتضيه سياأو الضريبيقصد بلفظ " ضريبة "ضريبة المملكة المتحدة  (د)

ه بما يقتضيو مصر حس" أيا من المملكة المتحدة أالأخرىة" و "الدولة المتعاقدة يقصد بعبارتي "دولة متعاقد )هـ( 

  النص.سياق 

  الأشخاص.يشمل لفظ "شخص" أي فرد أو شركة وأية مجموعة أخري من  )و( 

ض يقصد بلفظ "شركة" أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل كشخصية اعتبارية لأغرا (ز)

  الضريبة.

ي أي التوال ىعل" الأخرىالدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة  إحدىرتي "مشروع يقصد بعبا  (ح)

قدة المتعا الدولتين المتعاقدتين أو مشروع يديره شخص مقيم في الدولة إحدىمشروع يديره شخص مقيم في 

  الأخرى.

ل أو من الدخ علىصلحة الضرائب المتحدة مديري ميقصد بعبارة "السلطات المختصة" بالنسبة للمملكة  )ط( 

  قانوناً.وزير المالية أو من ينوب عنه  لمصر،ينوب عنهم قانونياً وبالنسبة 

من دولة  ين أكثربتشمل عبارة " المرور الدولي " النقل من أماكن داخلة ضمن دولة واحدة أثناء رحلة تكون  )ى( 

  واحدة.
 

ريف حدد له تعفظ لم يللدولتين المتعاقدتين دولة يقصد بأية عبارة أو ا إحدىعند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة  (2

ا لم يفهم ملاتفاقية هذه ا المعني المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشأن الضرائب التي تتناولها فيها،

  ذلك.من سياق النص بخلاف 

 

 (4)المادة 

 الموطن الضريبي
 

من هذه  3,  2رتين لأحكام الفق وفقا "إحدى الدولتين المتعاقدتين في" مقيم  عبارةصد بيقُ الاتفاقية،هذه لأغراض  (1

إدارته  مركزأو  إقامته محل موطنه أوبسبب  للضريبة فيها للقـوانين تلك الدولة يخضعوفقاً أي شخص المادة يخضع 

 .مشابهةطبيعة  ذوأو أي معيار آخـر 
 

 اتحدد وفقفإن حالته ن الدولتين المتعاقدتي اتكل مقيماً في (1حكام الفقرة )يعتبر وفقاً لأ شخصحالة ما إذا كان  في (2

  الآتية:للقواعد 

 ائم تحتده مسكن لفإذا كان  تصرفه،التي يكون له فيها مسكن دائم تحت في الدولة المتعاقدة  يـُعتبر مقيماً  (أ

شخصية  علاقات التي له بها اقدةالمتع يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدتين فإنه كلتا الدولتين فيتصرفه 

 “.ق "مركز المصالح الرئيسية أوث اقتصاديةو

كن وجود مس أو في حالة عدمالرئيسية مكان تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه إفي حـالة عدم  (ب

 فيها محل هل يكون يالت المتعاقدة الدولةفيـُعتبر مقيماً في  المتعاقدتين الدولتين كلتادائم تحت تصرفه في 

  معتادة.إقامة 

 نهما،مفي أي  دةمعتا محل إقامةلم يكن له  إذا أو المتعاقدتين في كلتا الدولتين ةه محل إقامة معتادإذا كان ل (ج

  جنسيتها.المتعاقدة التي يحمل يـُعتبر مقيماً في الدولة فأنه 

ختصة ت المتقوم السلطا هما،منأو لا يحمل جنسية أي  المتعاقدتين إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين (د

 المشترك.بإيجاد حل بالاتفاق الدولتين المتعاقدتين ب
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من غير الأفراد  شخص إذا كانفي حالة ما [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [ (3

د ة التي يوجالدولة المتعاقد أساس علىامته تحدد فأن إق الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيمة في كلتا (1لأحكام الفقرة ) وفقاً 

 ] له. الفعليبها مركز الإدارة 
 ية:( من هذه الاتفاق4( من المادة )3من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 4التالية من المادة  1تحل الفقرة   

 

 الكيانات مزدوجة الإقامة –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  4المادة 
 

، فإن ]الدولتين المتعاقدتين[في كلتا  ]الاتفاقية[ ال وجود شخص آخر بخلاف الشخص الطبيعي مقيمًا بموجب أحكامفي ح 

التي يعُتبرَ هذا  ]الدولة المتعاقدة[تسعى من خلال الاتفاق المتبادل إلى تحديد  ]الدولتين المتعاقدتين[السلطات المختصة في 

، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي ومحل تسجيله أو تأسيسه بأي وسيلة أخرى وأي ]الاتفاقية[الشخص مقيمًا فيها لأغراض 

عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال غياب مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص التمتع بأي تخفيض أو إعفاء من 

الدولتين [في إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطات المختصة  ]الاتفاقية[الضريبة منصوص عليه في 
 .]المتعاقدتين
 

 

 (5) المادة

 المنشأة الدائمة
روع أو مششاط الن فيه كل" المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول  عبارةيـُقصد ب يةالاتفاق هذهغراض لأ (1

 بعضه.

 خاصة:تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بصفة  (2

 الإدارة.محل  (أ)

 ب( الفرع.)      

 ج( المكتب.)

 مصنع.ال( د)

 الورشة.( ه)

 الغراس.المزرعة أو  (و)

  المبيعات.المحل المستعمل لتصريف  (ز)

 الطبيعية.المنجم أو بئر البترول والمحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد  (ح)

 شهور.)ط( التجهيزات أو البناء أو الإنشاء أو مصنع التجميع الذي يوجد لأكثر من ستة 
 

 ":أة الدائمة " المنش عبارةشمل تلا  (3

ع للمشرو الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة  (أ)

 فقط.ولهذا الغرض 

 .فقطأو العرض أو تسليم  التخزين،الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة بغرض   (ب)

 تشغيلها في مشروع آخر فقط المملوكة للمشروع ل أو البضائعالاحتفاظ برصيد من السلع   (ج)

  ع.للمشروالاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء السلع أو البضائع أو جمع معلومات   (د)

ا علمية أو مبحاث اللقيام بالأيباشر مجرد الإعلان أو تقديم المعلومات أو االاحتفاظ بمكان ثابت للعمل  )هـ( 

  للمشروع.أو المساعدة  شابه ذلك من أوجه النشاط ذات الصفة التمهيدية
 

 ( من هذه الاتفاقية:5( من المادة )3من الاتفاقية متعددة الاطراف متعددة الأطراف على الفقرة ) 13التالية من المادة  4تنطبق الفقرة 
 

الاحتفاظ  تم استخدامه أوعلى مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل ي] من الاتفاقية  }5{المادة   من (3الفقرة )  [ تنطبقلا 

عمل جاري أو الط التبه بمعرفة مشروع في حال قيام المشروع ذاته أو مشروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشا

 و: ]الدولة المتعاقدة[في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس 
 

 }5{لمادة ا [جب أحكام بموتباطاً وثيقاً أ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشكِّل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ار
ف المنشأة الدائمة؛ أو ]من الاتفاقية  الضرائب المشمولة التي تعرِّ

  

فس و بمعرفة نقر، أب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس الم

 المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة، المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في
 

بشرط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس المشروع أو 

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير الأنشطة الت جارية المشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، وظائف مكمِّ

 أو الأعمال.
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تعاقدة ولة المالدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل فيها لحساب مشروع تابع للد إحدىيعتبر منشاة دائمة اي  (4

 وجهأ ما لم يقتصر الدولة،العقود باسم المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة في تلك  إبراممتي كانت له سلطة  الأخرى

 للمشروع.ضائع شراء السلع أو الب علىنشاطه 

 المادة.( من هذه 5أحكام الفقرة ) عليهالوكيل المستقل الذي ينطبق  علىهذا الحكم  ولا ينطبق
 

أعمال د قيامه بلمجر خرىالأفي الدولة المتعاقدة الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة  لأحديلا يعتبر أن المشروع التابع  (5

ا دام ممستقلة  وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو طبيعية ار،سمسعن طريق  الأخرىتجارية أو صناعية في تلك 

 العادية.يزاولون أعمالهم  الأشخاص،هؤلاء 
 

ة في الدول ة موجودةتكون مدارة بواسطة شرك بإدارة،الدولتين المتعاقدتين تقوم  إحدىإذا كانت الشركة الموجودة في  (6

 فأن ذلك .(قة أخرياء عن بواسطة طريق منشأة دائمة أو بأية طري)سو فيها،أو كانت تزاول نشاطها  الأخرىالمتعاقدة 

  .الأخرىوحده لا يجعل من تلك الشركة منشأة دائمة للشركة 

 الواردة في هذه الاتفاقية: على الأحكاممن الاتفاقية متعددة الأطراف  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   
  

 تعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن قانون  15المادة 
 

، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، ]من الاتفاقية }5{المادة  [لأغراض أحكام 

شخاص استنادًا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأ

أو المشروعات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال يمتلك أحدهما بصورة مباشرة أو 

في المائة من  50في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50غير مباشرة أكثر من 

لملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق ا

في المائة من إجمالي  50في المائة من الحصص الانتفاعية )أو، في حالة الشركة، أكثر من  50أو غير مباشرة أكثر من 

  أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( في الشخص والمشروع.

 
 

 (6)المادة 

 عقاريةالموال الأالدخل الناتج من 

 
 الأموال.الناتج من الأموال المتعاقدة التي توجد فيها تلك  الدخل علىيجوز فرض الضريبة  (1

 

 ون الدولةلقان بقاً طعقارية " ال الأموال"عدم الإخلال بأحكام البند )ب( من هذه الفقرة يكون تعريف عبارة  أ( مع)   (2

 ها تلك الأموال.فيد المتعاقدة التي توج

 والمعدات لمواشي،واجميع الأحوال تشمل عبارة " الأموال العقارية " الأموال الملحقة بالأموال العقارية  فيب( )

وحق  ،رضلكية الأالخاصة بم أحكام القانون العام عليهانطبق ي التيوالحقوق  والغابات، الزراعة،المستعملة في 

لمناجم من ا لستغلاا حق فيالحق في المبالغ الثابتة وغير الثابتة مقابل استغلال أو الو ،بالأموال العقارية الانتفاع

  العقارية.الأموال 
 

 وأو تأجيرها أرية للأموال العقاالدخل المستمد من الاستعمال المباشر  علىمن هذه المادة  (1)أحكام الفقرة  طبقت (3

 خر.آنحو  على استعمالها
 

 لمشروع والدخلا بايالخاصة عقارية الموال الأالدخل الناتج من  على من هذه المادة( 3( و)1) تطبق أحكام الفقرة (4

  مهنية.مستخدمة لأداء خدمات العقارية الموال الأالناتج من 

 

 (7) المادة

 والصناعيةالتجارية  الأرباح
 

 قدةالمتعا لةلك الدوت في ريبةتخضع للض إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي يحققها مشروع  التجارية والصناعية الأربـاح (1

 ئمة كائنةنشاة دان طريق مع الأخرىأعمالا تجارية أو صناعية في الدولة المتعاقدة  يزاوللم يكـن المشروع  فقط ما

 فيها.

ع أن تخض فإن أرباح المشروع يجوز النحو السابق علىأعمالا تجارية أو صناعية  روع يزاولـان المشـفإذا ك

 فقط.ولكن في حدود ما يخص المنشأة الدائمة  الأخرى الدولة فيللضريبة 

  



 

8 

 

ن طريق ع الأخرى لمتعاقدةافي الدولة  أعمالا تجارية أو صناعية يزاول إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع  (2

ائمة ة الدمنشأتخص ال تيوالصناعية الالتجارية الأرباح منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين 

يزاول  مستقلاً عا كانت مشرولو  الأخرىالدولة المتعاقدة  في الدائمة المنشاة تحققها تالتي كانأساس الأرباح  على

ي المشروع الذ ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن في نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو  النشاطنفس 

 يعتبر منشأة دائمة له.
 

م إذا ئزة الخصتخصم المصاريف الخاصة بالمشروع )فيها عدا المصاريف غير جاح المنشأة الدائمة عند تحديد أربا  (3

ذية يف التنفيالمصار والتي يتم إنفاقها لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك مستقلا(كانت المنشأة الدائمة مشروعاً 

  غيرها.ا المنشأة أو والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة القائم به
 

تقسيم ال أساس علىة ـدائمالمنشأة التحديد الأرباح الخاصة ب على إحدى الدولتين المتعاقدتينفي يجرى إذا كان العرف  (4

نع تلك الدولة المتعاقدة مت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  المختلفة فأنأجزائه  علىالكلية لمشروع لأرباح ا النسبي

قسيم طريقة الت أن علىالعرف  عليهالذي جري  م النسبيــالتقسياس ـأس على للضرائبع ـباح التي تخضمن تحديد الأر

  المادة.هذه  في المبينةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إتؤدى  يجب أن النسبي
 

  للمشروع.أو بضائع  اً لمجرد أنها قد اشترت سلعاً أرباح يعتبر أن المنشأة الدائمة قد حققت لا (5
 

م تستجد سنة ما ل نة بعدق الفقرات السابقة من هذه المادة تحدد الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة بطريقة واحدة سلتطبي (6

 ذلك.أسباب جدية كافية تبرر غير 
 

لا تخل  دالمواأحكام  فإنية الاتفاق هذا فيمواد أخرى  انفراد على الدخل تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من   (7

 المادة.ذه هبأحكام 
 

الصناعة  وجه نشاطأالمستمد من  الدخل سبيل المثال لا الحصر على"الأرباح " المستعمل في هذه الاتفاقية  يشمل لفظ  (8

خدمات  ات وتقديملطائرل السفن أو اغيأو التجارة أو البنوك أو التأمين أو الزراعة أو صيد الأسماك أو المناجم ومن تش

طة الأشر أو لأفلاماأو لام السينمائية فة الشخصية )المنقولة( وتأجير أو الترخيص بالأالغير وتأجير الأموال العادي

  التلفزيون.المستخدمة في إرسال الراديو أو 

 مستقلة.أو بصفة  مستخداد لخدمات شخصية إما بصفة مولا يشمل هذا اللفظ أداء أحد الأفر

 

 (8)المادة 

 والجوي البحري النقل

 
التي  ةالمتعاقد ولةالدإلا في الدولي  النقل لأغراضطائرات السفن أو الالناتجة من تشغيل  رباحالأ للضريبة تخضعلا  (1

  للمشروع. الفعلية الإدارةيوجد بها مركز 
 

عاقدة الدولة المت أو مركب فأن هذا المكان يعتبر فيسفينة  ظهر علىلمشروع بحري  الفعلية الإدارةكان اتخذ مإذا   (2

 رسوها.التي يوجد بها ميناء 

شخص م فيها اللتي يقياموجودا في الدولة المتعاقدة  الفعليةوفي حالة عدم وجود مثل هذا الميناء يعتبر مكان الإدارة 

 الذي يقوم بتشغيل هذه السفينة أو المركب.
 

لجوية لبحرية أو احصة مشروع النقل البحري أو الجوي المذكور في الاتحادات ا علىكذلك  هذه المادةأحكام  طبقنت   (3

  أيا كان نوعها.

   
    

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 
     مال  سأو رأ ابةرقإدارة أو  فيبطريق مباشر أو غير مباشر  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  إذا ساهم -أ

 .الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 

 لإحدى وع تابعمال مشر رأس رقابة أوإدارة أو  فيير مباشر ساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـ إذاأو  -ب    

  .ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى الدولتين المتعاقدتين

 يما يتعلق بعلاقتهما التجارية أومشروعين فال المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت          

 أي منكان يمكن أن يحققها  أرباح أيةفإن  مستقلين،ين أن تقوم بين مشروعيمكن  التيالشروط عن  المالية تختلف
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هذا أرباح  إلىيجوز ضمها  الشروط،قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط  هذه لو لم تكنالمشروعين 

  .وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك المشروع
 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

 

لضريبة في لالمملكة المتحدة يجوز أن تخضع  في خص مقيم في مصر من شركة مقيمةش دهايستمالأسهم التي أرباح  -1

 يفمقيم ال مستفيدمصر ويجوز أن تخضع للضريبة أيضا في المملكة المتحدة وفقا لقوانينها أما إذا كانت مملوكة لل

 باح الأسهم.رمن القيمة الإجمالية لأ %20 علىمصر فلا تزيد الضريبة المفروضة في هذه الحالة 
  

في  للضريبة يجوز أن تخضع ،ة مقيمة في مصرفي المملكة المتحدة من شركأرباح الأسهم التي يستمدها شخص مقيم  -2

 شروط الآتية:المصر وفقا لقوانينها ب
 

 جراء الخصم.إلا تجاوز تلك الأرباح قبل إ علىتخصم أرباح الأسهم من أرباح الشركة الخاضعة للضريبة  )أ(      

تي الإيراد ال علىة العامة وإذا كان المستفيد من أرباح الأسهم المذكورة فردا مقيما بالمملكة المتحدة فأن الضريب )ب(      

" غير  من تلك الأرباح بعد خصم الضريبة المصرية منها %20أرباح الأسهم المذكورة لا تجاوز  علىتفرض 

 الإيراد". علىالضريبة العامة 

وق تمتع أو حقهم الاح الأسهم" المستعملة في هذه المادة هو الدخل المستمد من الأسهم أو أسالمقصود بعبارة "أرب -3

وكذلك  التي تشارك في الأرباح –غير حقوق الدائنين  –التمتع أو حصص التأسيس أو غير ذلك من الحقوق 

 بقا لقانونهم طد من الأسالدخل المستمد من الحقوق الأخرى المتعلقة بالشركة التي تعامل معاملة الدخل المستم

ا لضريبة طبقمن ا ضرائب الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة كما يتضمن أي بند آخر )بخلاف الفوائد المعفاة

لتي ها الشركة اتقيم في يالت( يعامل معاملة التوزيع بموجب قانون ضرائب الدولة المتعاقدة 11)لأحكام المادة 

 دفعته.
 

له ون المتعاقدتين ( إذا كان الشخص المستفيد من الأرباح مقيم في إحدى الدولتي2) (،1تين )لا تسري أحكام الفقر -4

ة بها أو موجود الموجود بها الشركة الموزعة للأرباح من خلال منشأة دائمة الأخرىنشاط في الدولة المتعاقدة 

ها وع عنكية الأسهم المدفيباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات مهنية من مركز ثابت موجود بها وكانت مل

لمادة ( أو ا7ة )م المادففي هذه الحالة تطبق أحكا الثابت،بتلك المنشأة الدائمة أو المركز  اعليفالتوزيعات مرتبطة 

 ( حسب الأحوال.14)
 

 لا فإنه خرىالأاقدة أو دخلا من الدولة المتع إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا -5

ن أرباح ما يدفع مأرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر  علىيجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة 

دفوعة مسهم الالأسهم المذكورة إلى شخص مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بقدر ما تكون ملكية مصدر أرباح الأ

ع ها أن تخضيجوز ل بت موجود في تلك الدولة الأخرى كما لابمنشأة دائمة كائنة أو مركز ثا اعليفمرتبطة ارتباطا 

 فوعة أوالأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المد علىأرباح الشركة غير الموزعة للضريبة 

 .ىفي تلك الدولة الأخر الناشئالأرباح غير الموزعة تتألف كلها أو بعضها من الأرباح أو الدخل 
 

 

ب من 11المادة (( و2( و )1)الفقرتين ) 11ي شيء فى هذه الفقرة على التطبيق فى مصر للمادة شريطة آلا يؤثر أ 

 ها. مبدأ العام لحيث يمكن تعديلها من وقت لآخر في جوانب ثانوية دون أن تؤثر على ال 1939لسنة  14القانون رقم 

 

 ) 11) ةالماد

 فوائدال
 يجوز أن ىعاقدة الأخرالدولة المت فيلمقيم ا المستفيد عليهايحصل و ينإحدى الدولتين المتعاقدتفي وائد التي تنشأ فال (1

 الأخرى. تلك الدولة في عليهالضريبة ا فرضت
 

ن نها إلا أانوطبقاً لق الفائدة فيها تشأن المتعاقدة التيالدولة  فيتلك الفائدة  علىللضريبة  فرض أيضايجوز  ومع ذلك  (2

 الفائدة.إجمالي  قيمة من %15عن  لا تزيدالحالة يجب إ هفي هذ المفروضةالضريبة 

ذنات أو السندات الأخرى سواء كانت في هذه المادة يقصد بلفظ "الفوائد" الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الآ  (3

( من هذه 6أحكام المادة ) عليهامضمونة برهن أم لا )فيما عدا فوائد الديون المضمونة برهن عقاري التي تسري 

( وسواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح وكذلك أي نوع من سندات المديونية وجميع أنواع ةالاتفاقي
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من إقراض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص بالدولة التي ينشأ المستمد التي تعتبر مماثلة للدخل  الأخرىالدخل 

 الدخل.فيها 

 قية.الاتفا( من هذه 10أنه توزيع طبقا لأحكام المادة ) ىعلولا يتضمن لفظ )الفوائد( أي بند يعامل     

 إلىصر ويتم دفعها مالمصرية الفوائد التي تنشأ في  من الضريبة تعفىالمادة من هذه ( 2استثناء من أحكام الفقرة )  (4

ي اعتماد أئن أو أو أي حق دا عليهالمستفيد المقيم في المملكة المتحدة إذا دفعت عن قرض مبرم أو مضمون أو مؤمن 

 المتحدة.بمعرفة مصلحة ضمان اعتمادات مضمون التصدير بالمملكة  عليهمضمون أو مؤمن 

ي تلك دتين من الضريبة فالدولتين المتعاق إحدىالفوائد الناشئة في ( من هذه المادة تعفي 2استثناء من أحكام الفقرة )  (5

لضريبة للتي تخضع ارية واأو أحد أقسامها الإد الأخرىاقدة الدولة إذا كان المستفيد من هذه الفوائد حكومة الدولة المتع

داري ي جهاز إأبعبارة " الجهاز الإداري " المستعملة في هذه الفقرة  يقصدو الأخرى.دخلها في تلك الدولة  على

 مة.الحكوالدولة أو وحدة إدارة أنشأتها أو نظمتها أي من الدولتين المتعاقدتين لغرض القيام بمهام 

 تينلدولتين المتعاقداإحدى  في فوائد مقيماً الإذا كان المستفيد من  من هذه المادة (2)(، 1) تينأحكام الفقري تسر لا (6

ي أو يؤد ها،بة دائمة عن طريق منشأوائد تنشأ فيها الف التي الأخرىيشتغل بالصناعة أو التجارة في الدولة المتعاقدة 

 اارتباط امرتبط ة من مركز ثابت بها وكان الحق الدائن مصدر الفوائد المدفوعةنيخدمات مه الأخرىفي تلك الدولة 

( حسب 14لمادة )( وا7المادة )أو ذلك المركز الثابت وفي هذه الحالة تسري أحكام  الدائمة،بتلك المنشأة  فعليا

 الأحوال.

 حدىإياسية أو أقسامها الس نفسها أو أحد دولةال إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنها الفوائدتعتبر   (7

 في مقيماً ان كسواء  – الفوائدسلطاتها المحلية أو شخص مقيم في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع 

ا نشأت عنه ديونية التيترتبط بها الم منشأة دائمة إحدى الدولتين فيلك يم  -أو غير مقيم  إحدى الدولتين المتعاقدتين

ت في أنها نشأ ئد تعتبرفإن هذه الفوا المذكورة،هي التي تتحمل الفوائد  تلك المنشأة الدائمة المدفوعة وكانتالفوائد 

  الدائمة.ة التي توجد بها المنشأة الدولة المتعاقد

 خرآ شخـص أيو يهمالمستفيد أو بين كلدافع واعلاقة خاصة بين ال وجود بسبب - المدفوعة وائدفالكانت قيمة  إذا (8

 تسري إلا لمادة لاافإن أحكام هذه  –تتجاوز لأي سبب من الأسباب القيمة التي كانت ستدفع لو لم توجد هذه العلاقة 

 نون كل مناً لقاطبقالقيمة الأخيرة وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة  على

 الاتفاقية.بهذه  الأخرىالدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام 

 

 (12) المادة

 اواتــــالإت

 
ة متعاقددة لة المتعاقالدو فيالمستفيد المقيم  عليهاالتي يحصل و إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتنشـأ  التي الإتاوات (1

 الأخرى.في تلك الدولة  عليهافرض الضريبة  يجوز الأخـرى

ة الدول تلك لقانون ها وفقاً فينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  في تاواتتلك الإ على لضريبةأيضا فرض ا ذلك يجوزومـع   (2

 الإجمالية.من قيمة الإتاوات  %15 علىإلا تزيد الضريبة المفروضة في هذه الحالة  على
 

 ستعمالا فيو الحـق أ استعمالمقابل  كان نوع أيمن  دفوعةالمبالغ الم ةفي هذه الماد الوارد" تاوات"الإ لفظيقصـد ب (3

و خطة و نموذج أأية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أبعمل أدبي أو فني أو علمي أو  ةخاصالنشر الوق حق

مقابل  مية أوأو أساليب وصيغ سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو عل

  علمية.معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو 
 

 متعاقدتينحدى الدولتين الإ في تاوات، مقيماً لإباإذا كان المالك المستفيد  من هذه المادة (2) (،1أحكام الفقرتين ) تسري (4

ئنة فيها دائمة كا منشأة عن طريق تاواتالتي تنشأ فيها الإخرى الدولة المتعاقدة الأ في نشاطاً تجارياً أو صناعيا زاولي

جلها دفع من أتوكانت الحقوق أو الأموال التي  الأخرىكائن في تلك الدولة ة من مركز ثابت نيأو يؤدي خدمات مه

و المادة أ( 7مادة )حكام البتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت في هذه الحالة تسري أ فعلياالإتاوات مرتبطة ارتباطا 

 الأحوال.( حسب 14)
 

لسياسية أو اأقسامها  أو أحد ين إذا كان الدافع تلك الدولة نفسهاالدولتين المتعاقدت إحدىتعتبر الإتاوات أنها قد نشأت في  (5

الدولتين  إحدىفي  كان مقيماً أو غير مقيمومع ذلك إذا كان الشخص سواء  الدولة،محلية أو شخص مقيمً في تلك  هسلط

أن هذه لإتاوات فاام دفع اوات ويرتبط بها التزتالدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تتحمل الإ إحدىالمتعاقدتين يملك في 

  .ةدة التي يوجد بها المنشأة الدائمالاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاق
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ي ر تزيد لأشخص آخواوات المدفوعة بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد أو بين كليهما تإذا كانت قيمة الإ (6

القيمة  علىسري أحكام هذه المادة لا ت توجد تلك العلاقة فإن القيمة التي كانت ستدفع ولم علىسبب من الأسباب 

دولتين من ال الأخيرة وفي تلك الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل

  الاتفاقية.من هذه  الأخرى مع مراعاة الأحكام المتعاقدتين،
 

من  (3لفقرة )التأسيس الصادرة في مصر مقابل الحقوق المذكورة في انتاج حصص  علىلا تسري أحكام هذه المادة   (7

من  عليهاقد يطرأ  مع ما 1939لسنة  14( من القانون رقم 1هذه المادة والخاضع للضريبة فيها بموجب أحكام المادة )

" من  10لمادة " اوفي هذه الحالة تسري أحكام  بها،الوارد تعديلات طفيفة من وقت لأخر دون إخلال بالمبدأ العام 

 الاتفاقية.هذه 

 

 (13) المادة

 الأرباح الرأسمالية

 
( أو من 6من المادة ) (2حسب تعريفها الوارد بالفقرة ) العقارية،الأموال في  الرأسمالية الناتجة من التصرف الأرباح (1

ولة في الد للضريبةيجوز أن تخضع  الأموال،التصرف في أسهم شركة تتألف أصولها في المقام الأول من مثل هذه 

  الأموال.المتعاقدة التي توجد فيها تلك 
 

شأة ي نشاط منفتخدمة الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءاً من الأموال المس الأرباح (2

رف في من التص أو الأخرى،وكائنة في الدولة المتعاقدة الدولتين المتعاقدتين  لأحديدائمة يمتلكها مشروع تابع 

 خرىالأتعاقدة ولة المالدولتين المتعاقدتين أن يستخدمها في الد إحدىالأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت لمقيم في 

 أو مع ها)وحدمن التصرف في تلك المنشأة الدائمة  الناتجة،بما في ذلك الأرباح  مهنية،بغرض تأدية خدمات 

 .الأخرىيجوز أن تخضع للضريبة في الدولة  ،الثابتأو في المركز  بأكمله(.المشروع 
 

ن الدولتي إحدىم في شخص مقي عليهاالرأسمالية التي يحصل  الأرباح ( من هذه المادة فإن2ام الفقرة )استثناء من أحك  (3

 فنل تلك السة بتشغيلة في النقل الدولي والأموال المنقولة الخاصغالمشت والطائرات،المتعاقدتين من التصرف في سفن 

 المتعاقدة.لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة  والطائرات،
 

( من هذه المادة 3( و)2( و)1التصرف في أية أموال أخري خلال الأموال المذكورة في الفقرات ) ة منلأرباح الناتجا (4

 فيها.لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً 
 

 رباحالأ علىوانينها الدولتين المتعاقدتين في فرض ضريبة وفقا لق إحدى( من هذه المادة بحق 4لا تخل أحكام الفقرة ) (5

ن وكا لأخرىاتعاقدة فرد مقيم في الدولة الم عليهافي الأموال المنقولة والتي يحصل  الناتجة من التصرف الرأسمالية

لأموال ارف في سنوات الخمس التي تسبق التصمقيماً في الدولة المتعاقدة الأولي في أي وقت من الأوقات خلال ال

 مباشرة.
 

 (14) المادة

 الخدمات الشخصية المستقلة
 

 يجوز أنستقلة مشخصية بصفة  خدمات تأدية من إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم فرد  عليهيحصل  الذيالدخل (   1 

 :تيتينالآفي الحالتين  خرىدة الأالدولة المتعاق فيالدخل  علىكذلك يجوز فرض الضريبة  للضريبة،خضع ت

 

ماً خلال يو 120 علىلمدة أو لمدد تزيد في مجموعها  الأخرىموجود في تلك الدولة  إذا كان الفرد  (أ)

 الدولة.السنة الضريبية موضوع البحث ولكن في حدود الخدمات المؤداة في تلك 

ن ولك اط،نش لغرض تأدية أوجه الأخرىك الدولة أو إذا كان تحت تصرف الفرد مركز ثابت كائن في تل  (ب)

 في حدود الخدمات المؤداة في تلك الدولة.

 

 ،التربويأو  ميالتعلي أو الفني أو الأدبيأو  العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجهتشمل عبارة "الخدمات المهنية"  (2

 .لمحاسبينوا الأسنان وأطباء بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين ةلخاصالمستقل ا نشطةالأوكذلك 
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 (15)المادة  

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 
 فيقيم مشخص يستمدها  المرتبات والأجور التي تخضع 21، 20 ،19 ،18 ،16 وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1 

عاقدة دولة المتال فيعمل يؤدى فقط ما لم يكن ال تلك الدولة فيللضريبة  وظيفته،من  إحدى الدولتين المتعاقدتين

 خرى.الأ

 الأخرى. ك الدولةتل فيللضريبة  خضعتيجوز أن  المستمدة منه ةأالمكافن إفنحو هذا ال علىإذا كان العمل يؤدى ف      
 

ن م ولتين المتعاقدتينإحدى الد فيمقيم  شخص يستمدها التيفإن المكافأة  ،المادةمن هذه  (1من أحكام الفقرة ) استثناء -2

 :يةمتى توافرت الشروط الأتفقط  الأولىالدولة  فيالمتعاقدة الأخرى للضريبة  الدولة فيؤدى عمل يُ 

السنة  ـاً خلالميو 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ في موجودا مستلمال إذا كان (أ)

 البحث.موضوع المالية 

 الأخرى. لةالدو فييقيم لا عمل  عن صاحبنيابة بالأو مدفوعة من قبل كانت المكافأة و (ب)

 الأخرى. الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  بالمكافأة لا تتحملوج( )
 

 فيمل أو طائرة تع ظهر سفينة علىعمل يؤدى ن م المكافأة المستمدة فإنالمادة هذه في  أحكام من مما تقدم ستثناءا -5

ل رباح تشغيأ علىالتي يكون الشخص الحاصل  متعاقدةال الدولة في عليهاضريبة فرض الأن  الدولي يجوزالنقل 

  فيها.السفينة أو الطائرة مقيما 

 
 

 

 (16)المادة 

 مجلس الإدارة أعضاء تآمكاف

 
 المتعاقدتين،ن إحدى الدولتي فيمقيم  شخص ستمدهايالتي  المماثلة مكافآتالوغيرها من  الإدارة مجلس عضاءأ تآمكاف

  .رىخالأ لدولةتلك ا فيللضريبة  يجوز أن تخضع ،خرىلدولة المتعاقدة الأا فيمقيمة مجلس إدارة شركة ببصفته عضواً 

 

 (17)المادة 

 فنانو الحفلات العامة

 
المسرح أو السينما مثل )فنانو الحفلات العامة حققه ي الذين الدخل فإ( 15) (،14)المادتين ب الواردة من أحكام استثناء -1

يبة خضع للضرت أن الميدان يجوزفي هذا  هم الشخصيطانشمن  وسيقيين والرياضيين(،والمراديو أو التليفزيون أو ال

 .تي يزاولون فيها هذا النشاطالالمتعاقدة تلك الدولة  في
 

ر ى شخص أخر غيمتعلقة بمهنته إلالنشطته أمن  الحفلات العامةفنان  عليهصل يح الذيالدخل  في حالة ما إذا عاد -2

المتعاقدة التي  ذلك في الدولة على( جاز فرض الضريبة 15( و )14( و )7ن أحكام المواد )واستثناء م نفسه الفنان

 يمارس فيها الفنان نشاطه.
 

 بواسطة مشروع تابع ( من هذه المادة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين1إذا كانت الخدمات المذكورة في الفقرة ) -3

ك إذا لأولى وذلاعاقدة المتناتج من تقديم تلك الخدمات من الضريبة في الدولة للدولة المتعاقدة الاخرى فيعفى الدخل ال

موال ات من الأذه الخدمبطريقة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جوهريا بالنسبة لتقديم ه عليه الاتفاقكان المشروع يتم 

 .الأخرىالعامة الخاصة بحكومة الدولة المتعاقدة 

 

 

 (18)المادة 

 صةالخا المعاشات

 
المدفوعة  اثلةالمم من المكافآتغيرها المعاشات و تخضع 19( من المادة 2)( و 1)مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  -1

ي تلك فلضريبة لوأي إيراد مرتب يدفع لذلك المقيم  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  مقابل خدمة سابقة لشخص

 فقط.الدولة 
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 محددة رةلفتأو  ياةلمدى الح مواعيد محددة، دورية فيبصفة  دفعذي يال المحدد" المبلغ مرتبالإيراد ال" عبارةيقصد ب -2

  ال.بالموم من المال أو ما يق بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل للتحديد،أو قابلة 

 

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية وظائفال

 
حلية م أية سلطة موالأن ما الشمالية أو مة في المملكة المتحدة أو ايرلندالمدفوعة من الأموال العا والمعاشات المكافآت -1

في  لطة محليةية أو سلحكومة المملكة المتحدة أو ايرلندا الشمال مؤداهفي المملكة المتحدة لأي فرد في مقابل خدمات 

عا لفرد متمتايكن  فقط ما لم المملكة المتحدة عند مباشرة وظيفة ذات صفة حكومية تخضع للضريبة في المملكة المتحدة

  دون أن يكون أيضا متمتعا بجنسية المملكة المتحدة. بالجنسية المصرية
 

ي فرد لأعة لها محلية تاب نشأتها مصر أو قسم سياسي أو سلطةالمدفوعة بواسطة أو من أموال أ والمعاشات المكافآت -2

ات صفة تابعة لها لدي مباشرته وظيفة ذة لحكومة مصر أو قسم سياسي أو سلطة محلي مؤداهفي مقابل خدمات 

س الوقت في نف حكومية تخضع للضريبة في مصر فقط ما لم يكن الفرد متمتعا بجنسية المملكة المتحدة دون أن يكون

 متمتعا بجنسية مصر.
 

 عة.ارة أو صنبصدد أية مهنة أو تجا مؤداهأو المعاشات مقابل خدمات  المكافآت علىلا تسري أحكام هذه المادة  -3

 

 

 (20)المادة 

 بةالطل

 
 :قط بقصدف الأخرىشخص المقيم في الدولتين المتعاقدتين ويصبح موجودا بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة ال. 1 

 آخر معترف به. تعليميبجامعة أو أي معهد  الأخرىأ( الدراسة في الدولة المتعاقدة       

 التأهيل لممارسة مهنة. علىد معترف به يساع تعليميالتدريب في معهد ب(      

دينية  مؤسسة قعن طريمن الحكومة  منحة أو علاوة أو مكافأة علىبحاث باعتباره حاصل أ ج( الدراسة أو إجراء     

 .تعليميةأو خيرية أو علمية أو أدبية أو 

 يأتي:بالنسبة لما  الأخرىتعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة            

 التدريب.والدراسة والبحث أو  والتعليملة إليه من الخارج لغرض الإعاشة المبالغ المرس (1

 المكافأة.المنحة والعلاوة أو  (2

و ا كاتب أ)غير الخدمات التي يؤديه الأخرىعن مجهودات شخصية تؤدي في الدولة المتعاقدة  الناشئالدخل  (3

سب يتضمن المكان الدخل شخص آخر تحت التدريب المهني لشخص أو شركة أو الذي يقوم بالتدريب( لأ

 .وتعليمهالمعقولة الضرورية لأعاشته 
 

 الاحوال.هذه المادة مدة تزيد عن خمس سنوات باي حال من  بأحكاملا ينتفع الفرد  .2

 

 (21) المادة

 من في حكمهمالمدرسون و
 

أو عمل  ملتعليادف يعفى من الضرائب الشخص الذي يقوم بزيارة إحدى الدول المتعاقدة لفترة لا تزيد عن عامين به  -1

 معترف به في هذه الدولة المتعاقدة. تعليميأو أي معهد  الكلية، الجامعة،أبحاث في 

  لة اؤه عن طريق الدوقبل قيامه بهذه الزيارة مباشرة يتم إعف الأخرىوأن يكون قاطنا إحدى الدول المتعاقدة            

لهذه  ولىارته الأبحاث لمدة لا تزيد عن عامين من تاريخ زيأ أو تعليميةأي مكافآت  علىالمتعاقدة المذكورة أولا 

  هدف.الدولة لأي 

 داء لتحقيقابتليس الدخل الناتج من الأبحاث التي يقوم بها الفرد لتحقيق مصلحة عامة و علىونطبق هذه المادة فقط  -2

 مصلحة خاصة لشخص أو أشخاص آخرين.
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 (22)المادة 

 منع الازدواج الضريبي

 
 الذي لا مر)الأدة ن ضريبة المملكة المتحبقانون المملكة المتحدة في شأن خصم الضريبة الأجنبية مدم الإخلال مع ع (1

 فيه(:يخل بالمبدأ العام المقرر 

ات الأرباح والإيراد على – الاتفاقيةفإن الضريبة المصرية المستحق دفعها بمقتضى قوانين مصر ووفقا لهذه  )أ(               

نها موزع مالأرباح ال علىللضريبة والمستمدة من مصادر داخل مصر )فيما عدا الضريبة المستحقة  الخاصة

سبت حت التي نفس الأرباح الإيرادا علىنتاج الأسهم( يسمح بخصمها من ضريبة المملكة المتحدة المحسوبة 

 .الضريبة المصرية عليها

ر بطريقة تحدة تسيطمة في مصر إلى شركة مقيمة في المملكة المفي حالة أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقي )ب(     

لخصم سيأخذ من أصوات الشركة دافعة أرباح الأسهم فأن ا %10ما لا يقل عن  علىمباشرة أو غير مباشرة 

لضريبة ا" من هذه الفقرة( 1ي ضريبة مصرية يسمح بخصمها وفقا للبند "أفي الحسبان )بالإضافة إلى 

 الأسهم.الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح  علىداء المصرية واجبة الأ

اض ترول المعرفة لأغرالشركة المقيمة في المملكة المتحدة وتكون من شركات الب علىولا تسري هذه الفقرة              

 .1957( من قانون ضرائب البترول لسنة 9الجدول رقم )
 

إن ف فاقيةالاتوز خضوعه للضريبة في المملكة المتحدة طبقا لأحكام هذه إذا استمد شخص مقيم في مصر دخلا يج (2

لا لمتحدة إفي المملكة ا المدفوعة،دخل ذلك الشخص مبلغ مساوي للضريبة  علىمصر تسمح بأن يخصم من الضريبة 

حدة كة المتمملالدخل المستمد من ال علىذلك الجزء من الضريبة الذي تستحق  علىالخصم لا يجوز أن يزيد هذا أن 

 قبل إجراء هذا الخصم.

لا يقل  ما علىاشرة لشركة تقيم في مصر تسيطر بطريقة مباشرة أو غير مبوإذا كان هذا الدخل أرباحا لأسهم مدفوعة      

لمتحدة من أصوات الشركة دافعة أرباح الأسهم فإن الخصم يأخذ في الحسبان ضريبة المملكة ا %10عن عشرة 

 المذكورة.باح الأسهم رشركة بالنسبة للأرباح أو الدخل المدفوع منها أال علىواجبة الأداء 
 

ستحقا بلغ يكون مم( من هذه المادة تعتبر عبارة "الضريبة المصرية واجبة الأداء" أنها تتضمن أي 1(لأغراض الفقرة )3

 :ا بمقتضيي جزء منهأالسنة أو  تلك يكضريبة مصرية عن أي سنة ما لم يتم الإعفاء منها أو خصمها ف
 

هذه  علىلتوقيع اما دامتا ساريتين ولم تعدلا منذ تاريخ  1974لسنة  433من القانون قم  18 ،16)أ( المادتين   

 العام.أو تكونا قد عدلتا تعديلا طفيفا يتعلق بالتفاصيل دون المساس بجوهرها  الاتفاقية

مماثل نه أ على ات المختصة بالدولة المتعاقدة)ب( أو أي حكم آخر يستمد ويمنح إعفاء من الضريبة توافق السلط 

ساس يل دون المطفيفا بالنسبة للتفاصأو إذا عدل تعديلا تم تعديله بعد ذلك يإن لم ، لهما من حيث الجوهر

 العام.بجوهره 

ي مصدر الذي أويراعي عدم منح الخصم من ضريبة المملكة المتحدة بموجب هذه الفقرة بالنسبة للدخل من        

 ر من أكثرالمصد شأ في فترة تبدأ بعد منح الإعفاء أو الخصم من الضريبة المصرية لأول مرة بالنسبة لذلكين

 سنوات. 10من 
 

حدى إكها مقيم في من هذه المادة فأن الأرباح والدخل والأرباح الرأسمالية التي يمل 2 ،1لأغراض تطبيق الفقرتين  (4

أنها  تعتبر اقيةالاتف هلأحكام هذوفقا  الأخرىها للضريبة في الدولة المتعاقدة الدولتين المتعاقدتين والتي يجوز إخضاع

 .الأخرىنشأت من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة 
 

لوقت لة في نفس اداخ – إذا كانت الأرباح التي تحملت ضريبتها في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة تابعة لهذه الدولة (5

 أو كانت، ىالأخرة ، وكانت هذه الأرباح ستكون من حق المنشأة التابعة للدولالأخرىللدولة  ضمن أرباح منشأة تابعة

الداخل  إن المبلغلال فقتالعلاقات القائمة بين المنشأتين هي علاقات قائمة بين منشأتين مستقلتين عن بعضهما تمام الاس

بالنسبة  ىالأخر دخل الناتج من مصدر في الدولةضمن أرباح كلا من المنشأتين يعامل لأغراض هذه المادة معاملة ال

 هذا الأساس. ىعل( من هذه المادة 2( ، )1) الفقرتينللمنشأة التابعة للدولة الأولي ، ويمنع الخصم المقرر في 
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 (23)المادة 

 عدم التمييز في المعاملة
 

هذه ام يتعلق بي التزألأية ضرائب أو  الأخرىة لا يجوز إخضاع رعايا أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقد -1

ايا ف رعروظالضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس ال

 .الأخرىتلك الدولة 
 

لضرائب خرى الأتعاقدة حدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة الملإ تابعيمتلكها مشروع التي دائمة المنشأة لا تخضع ال -2

ة ك الدولالمشروعات التابعة لتل علىفي تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض  عليهاتفرض 

 .والتي تزاول نفس الأنشطة الأخرى
 

و يراقبه عضه أبوالتي يمتلك رأسٍمالها كله أو  حدى الدولتين المتعاقدتينلا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإ -3

امات ة التزلأية ضرائب أو أي الأخرىشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص يقيمون في الدولة المتعاقدة ق مبايبطر

عات لمشرواتتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها 

 .افي تلك الدولة الأولي أو تكون أثقل عبئ الأخرىالمماثلة 
 

 الآتي:الوجه  علىمادة ما يؤول ليس بهذه ال -4

ية أو ت شخصعفاءاإإلزام أي من الدولتين المتعاقدتين بمنح الأفراد غير المقيمين في تلك الدولة أي  على (أ)

 ة مما تمنحه للأفراد المقيمين فيها.بخصومات أو تخفيضات لأغراض الضري

من  عليها في مصر مع )ما يطرأ 1939 لسنة 14( من القانون رقم 6( و )5الإخلال بتطبيق المادتين ) على)ب(

اءات الإعف أن على فيها(تعديلات طفيفة من وقت لأخر تتعلق بالتفاصيل دون المساس بالمبدأ العام المقرر 

ن دى الدولتيير إحالمقررة في كل من هاتين المادتين إذا ما تمنع بها أشخاص يحملون جنسية أي دولة أو أقليم غ

 عفاء سوف يمنح بالمثل لمن يحملون جنسية المملكة المتحدة.المتعاقدتين فأن هذا الإ

ي مصر )مع ما ف 1939لسنة  14( والمادة مكرر من القانون رقم 2( و )11/1الإخلال بتطبيق المادتين ) على )ج(

أن  على ا(فيهرر من تعديلات طفيفة من وقت لأخر تتعلق بالتفاصيل دون المساس بالمبدأ العام المق عليهايطرأ 

الدولتين  إحدى يرغأي إعفاء من تطبيق هذه الأحكام إذا منحت للأشخاص الذين يحملون جنسية أي دولة أو إقليم 

 المتعاقدتين فإن هذا الإعفاء سوف يمنح بالمثل لمن يحملون جنسية المملكة المتحدة.

 
 

 ) 24) المادة

 إجراءات الاتفاق المتبادل
 

الاتفاقية متعددة  من 16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  24من المادة  1ة تم احلال الجملة الاولي من الفقر [ -1

أو  لمتعاقدتيناإذا رأى شخـص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدين أن الإجراءات في إحدى الدولتين [   ]الاطراف

ر عن بصرف النظكلتيهما تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خضوعـه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاق جاز له 

 فيصة طة المختالسل على هموضوع أن يعرضالقوانين الوطنية في هاتين الدولتين  عليهاوسـائـل التسوية التي نصت 

 ] الدولة التي يقيم فيها.
 

( من هذه 24من المادة ) (1ة )من الفقر }الجملة الأولى{الأطراف محل   الاتفاقية متعددة من 16من المادة  1الأولى التالية من الفقرة  تحل الجملة
 الاتفاقية:

 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

 

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب لا  ]الدولتين المتعاقدتين[في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

عن التدابير العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي لهاتين  ، يجوز له، وبصرف النظر]هذه الاتفاقية[تتوافق مع أحكام 

 . ]الدولتين المتعاقدتين[، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[
 

 ه الاتفاقية وتنسخها: هذ في على الأحكام الواردةالأطراف  الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  1الثانية التالية من الفقرة  تنطبق الجملة
 

 

 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  16المادة 
 

يجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق  

 .]الاتفاقية[مع أحكام 
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أن  نها تحاولإف مناسب،تصل إلى حل  بنفسها أن ولم تستطيعما يبررها  الهالمعارضة  المختصة أنإذا تبين للسلطة  -2

ي فزدواج الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الا فيتسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة 

 .الاتفاقيةحكام هذه تخالف أالضرائب التي 
 الأطراف على هذه الاتفاقية: الاتفاقية متعددةمن  16 من المادة 2الثانية التالية من الفقرة  تنطبق الجملة

 

 

 إجراء الاتفاق المتبادل  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 
 

 .]للدولتين المتعاقدتين[ينُفَذَ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي 
 

اشئة عن لافات نخالمتبادل أية صعوبات أو  بالاتفاق ياتسو المتعاقدتين انتين ستحاول السلطات المختصة في الدول -3

 .الاتفاقيةتفسير هذه 

 الأطراف على هذه الاتفاقية. الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  3الثانية التالية من الفقرة  تنطبق الجملة
 

 لإجراء الافاق المتباد –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  16المادة 
 

 .]الاتفاقية[كما يجوز لهما أن تتشاورا معًا لمنع الازدواج الضريبي في الحالات التي لا تنص عليها  
 

 تبادلم اتفاق لىإبغرض الوصول فيما بينهما  مباشرةجراء اتصالات لسلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إليجوز  -4

 . من هذه المادة الفقرات السابقةببالمعني الوارد 
 

 

 (25)المادة 

 تبادل المعلومات
 

ل الخاصة بك ضرائبتتبادل السلطات المختصة للدول المتعاقدة المعلومات )التي توجد تحت تصرفها والمتعلقة بقوانين ال

أو ي هرب الضريبنع التأو لم الاتفاقيةوتكون هذه المعلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذه  منهم أثناء العمل الإداري العادي(

 علىم أن يت ويجب الاتفاقيةالمشروع بالنسبة للضرائب موضوع هذه  ييبرالتجنب الض علىيق الأحكام القانونية لتطب

تحصيل أي شخص )في محكمة أو جهاز إداري( يختص بربط و عليهاتبادل المعلومات في سرية ولكن يمكن أن يطلع 

و الصناعة العمل أوون من شأنها إفشاء أسرار التجارة ولا يجب تبادل معلومات يك الاتفاقيةهذه وتنفيذ الضرائب موضوع 

  أو سر المهنة أو أي أساليب تجارية.
 

 

 (26)المادة 

 رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي
 

واعد مقتضى القبنصليين ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والق الاتفاقيةليس في أحكام هذه  (1

 لدولي أو أحكام الاتفاقيات الخاصة.العامة للقانون ا
 

لية أو في بعثة ( بالنسبة للشخص الذي يكون عضوا في هيئة دبلوماسية أو قنص4( من المادة )1ومع ذلك فالفقرة ) (2

 يعتبر لاسوف  ىالأخردائمة للدولة المتعاقدة والتي تقع في الدولة الأخرى والذي يخضع للضريبة في هذه الدولة 

 دخل من المصادر الموجودة هناك. علىفي حالة حصوله  الأخرىولة قاطنا في هذه الد
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 المادة

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات
 

  :وتنسخهاالأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية  الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما  ]الاتفاقية[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

ج، مع مراعاة كافة الحقائق في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتا الرأسماليةيتعلق ببند من بنود الدخل أو الارباح 

والظروف ذات الصلة، بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدّت بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من 

 .]تفاقيةالا[الأحكام ذات الصلة من 

 

 (27)المادة  

 أحكام متنوعة
 

ي تلك لضريبة فمن إحدى الدولتين المتعاقدتين من ا الناشئبإعفاء الدخل  الاتفاقيةإذا ما قضى أي نص من هذه  -1

 على لضريبةليخضع  الأخرى الدولة المتعاقدة وكان أحد الأشخاص بمقتضى القانون الساري في الدولة المتعاقدة

ة لكامل بالنسب وليس الأخرىفي تلك الدولة المتعاقدة  عليهل صلنسبة للجزء المرسل أو من الحاالدخل المذكور با

ء الجز على يسري فقط في الدولة المتعاقدة الأولى الاتفاقيةفأن الإعفاء الذي يسمح به بموجب هذه  المذكور،المبلغ 

  .الأخرىمن الدخل المرسل أو الذي يتم تسليمه في الدولة المتعاقدة 
 

 يهاعلوصا دخل الشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أينما نشأ إذا كان من نوع أو مصادر ليس منص -2

 يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. الاتفاقيةصراحة في هذه 

 

 

 (28) المادة

 الاتفاقيةسريان مفعول 

 
 ممكن.ب وقت كما يتم تبادل وثائق التصديق في أقر الاتفاقيةهذه  علىيتم التصديق  (1

 

 ها:أحكامريان يبدأ سنافذة المفعول بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق و الاتفاقيةتصبح هذه  (2
 

 المتحدة:المملكة  في (أ)
 

 .1977سنة  أبريل 6الأرباح الرأسمالية لأية سنة ربط تبتدئ في أو بعد  علىبالنسبة لضريبة الدخل  (1      

 .1977سنة بة لضريبة الشركات لأية سنة مالية تبتدئ في أو بعد أول أبريل ( وبالنس2      
 

 

 مصر:في  (ب)
 

ر والمكافآت المرتبات والأجو علىالأموال المنقولة والضريبة  رؤوسإيرادات  علىبالنسبة للضريبة  (1          

 .1977والمعاشات والتي تستحق آدائها في أول أو بعد أول يناير سنة 

ول أهي في أو بعد ما يستحق عن أي مدة محاسبة تنت والصناعية،الأرباح التجارية  علىبالنسبة للضريبة  (2           

 .1977يناير سنة 

أرباح  لىعوالضريبة  فر(خبالنسبة للضريبة العقارية )بما فيها ضريبة الأطيان والضريبة العقارية وضريبة ال (3         

التي  لتقويميةالإيراد عن السنة ا علىوالضريبة العامة  الأخرى،تجارية المهن الحرة وجميع المهن غير ال

 .1977تبتدئ في أول يناير سنة 
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 (29)المادة 

 إنهاء الاتفاقية
 

 المتعاقدتين.سارية المفعول إلى أن تنهيها إحدى الدولتين  الاتفاقيةتظل هذه  (1

 ءنهابتها في الإبرغ رىالأخالطريق الدبلوماسي بإخطار الدولة ب الاتفاقيةهي ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تن   

 .اقيةالاتفوفي تلك الحالة يلغي مفعول  1981بما لا يقل عن ستة أشهر قبل نهاية أي سنة تقويمية بعد عام 

 :المتحدةفي المملكة  (أ)

أبريل  6و بعد أتدئ في الأرباح والضريبة الرأسمالية لأية سنة ربط تب علىبالنسبة لضريبة الدخل والضريبة  (1

 للسنة التي يقدم خلالها الإخطار. مباشرة،للسنة التقويمية التالية 

التي  شرة للسنةالية مبالأي سنة مالية تبتدئ في أو بعد أول أبريل للسنة التقويمية الت الشركات،بالنسبة لضريبة  (2

  الإخطار.يقدم خلالها 

 مصر:في  )ب(

 عاشاتلمكافآت والمواالمرتبات والأجور  علىإيرادات رؤوس الأموال المنقولة أو الضريبة  علىبالنسبة للضريبة  (1    

 لإخطار.الالها خفي أو بعد أول يناير للسنة التقويمية التالية مباشرة للسنة التي يقدم  أدائها،التي يستحق 

ة التقويمي للسنة يناير تنتهي في أو بعد أوللأي فترة محاسبة  والصناعية،الأرباح التجارية  علىبالنسبة للضريبة   (2    

 الإخطار.التي يقدم خلالها التالية مباشرة للسنة 

أرباح  لىعريبة فر( والضخ( بالنسبة للضريبة العقارية )بما فيها ضريبة الأطيان والضريبة العقارية وضريبة ال3    

اشرة لتالية مبار للسنة مية التي تبتدئ في أول ينايللسنة التقوي الإيراد، علىالمهن غير التجارية والضريبة العامة 

 الإخطار.للسنة التي يقدم خلالها 

بل قالغرض من  ما لهذاوذلك بموجب السلطات المخولة له الاتفاقيةهذه  علىواثبات لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع 

  حكومتهما.

 

 العربيةجمهورية مصر عن حكومة                                    المملكة المتحدة عن حكومة

 ارة الخارجيةوز                                                        لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية


